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: خاتمةال

إن أسلوب تفویض المرفق العام في عملیة تسییر وإدارة المرافق العامة عن طریق إشراك 

الخواص في استغلال المرافق العامة خاصة تلك التي تكتسي طابعا تجاریا وصناعیا بالنظر 

إلى طبیعتها الاقتصادیة التي تستدعي المنافسة، یعد أسلوب مستحدث ومبتكر نظرا لكونه 

لاقة تعاقدیة تربط بین مانح التفویض وهو الشخص العمومي وصاحب یقوم على إنشاء ع

خیر للتعریفات من قبل المنتفعین بخدمات الأالتفویض وهو المفوض له، وهذا مقابل تحصیل 

ولعل أهمها هامة،ر للشخص العمومي فوائددالمرفق العام المفوض، وهذا من شأنه أن ی

لعامة ولا شك في ذلك قد یقوم على أساس تمویل تحسین الخدمة العمومیة وترشید النفقات ا

.المیزانیة العامة للدولة

ونظرا لاعتبار أن المیزانیة العامة للدولة ما هي إلا توقع وإجازة للإیرادات العامة وكذا 

النفقات العامة لمدة سنة مالیة مدنیة تعبر عن السیاسة العامة للدولة وأهدافها الاقتصادیة 

دولة ومن خلال ما تحویه میزانیتها من إیرادات عامة وما یقابلها من نفقات والمالیة، فإن ال

عامة تسعى دائما إلى إبقاء الاستقرار على المیزانیة العامة للدولة من خلال مبادئ السنویة 

.والوحدویة والعمومیة وكذا التوازن 

سعار النفط واختلال هذه الأخیرة التي باتت تؤرق الدولة بهدف تحقیقها خاصة بعد انهیار أ

التوازن بین انخفاض حجم الإیرادات العامة وما قابلها من زیادة حجم النفقات العامة، لهذا 

كان لا بد من استحداث آلیات وتقنیات تساعدها في إعادة وحفظ التوازن للمیزانیة العامة 

.للدولة
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ربعة والمتمثلة في كل وعلیه كما یبدو أن أسلوب تفویض المرفق العام من خلال أشكاله الأ

تساهم إلى حد ما في تمویل المیزانیة ) الامتیاز، الإیجار، الوكالة المحفزة، التسییر(من 

العامة للدولة من خلال التعریفات التي یتحصل علیها صاحب التفویض من قبل المنتفعین 

تدخلها لصالح الشخص العمومي مانح التفویض الذي غالبا ما تكون الدولة، هذه الأخیرة 

ضمن ذمتها المالیة ما تشكل إیرادات مالیة تدخل ضمن موازنتها، حتى وإن كان تحت شعار 

باعتبار أن هذه الأموال تؤول إلى تمویل إقامة المرفق العام المفوض " ید تدخل وید تخرج"

.إلا أنها یمكن لها تمویل المیزانیة إذا كانت التعریفات المحصلة تكفي لتحقیق ذلك 

:وء ما سبق یمكن أن نستخلص النتائج التالیة وعلى ض

المتضمن 247-15أسلوب تفویض المرفق العام تم استحداثه بموجب المرسوم الرئاسي -

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یحمل أسلوب تفویض المرفق العام أربع 

.لمحفزة، التسییرأشكال تتم وفقا للتعاقد وهي الامتیاز، الإیجار، الوكالة ا

المیزانیة العامة للدولة تحتوي على إیرادات عامة ونفقات عامة تسعى الدولة على التوازن -

.بینهما بشتى الطرق المتاحة 

المیزانیة العامة للدولة تستدعي تحقیق التوازن بین الإیرادات العامة والنفقات من خلال -

.  ةاستحداث آلیات تمویل فاعل

اعتبار تفویض المرفق العام آلیة لتمویل المیزانیة العامة للدولة إلا إذا كانت یمكن -

.التعریفات المحصلة تكفي لتحقیق هذا الغرض 

: وعلى ضوء هذه النتائج فإننا نخرج بهذه التوصیات والمقترحات
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ضرورة الإسراع في إعداد التنظیم الخاص بتفویض المرافق العامة حتى تستطیع الدولة-

.هذا الأسلوب من إیجابیات مله  الاستفادة مما قد یح

الاختیار الأمثل للمتعامل المتعاقد في عقود تفویض المرفق العام الذي من شأنه أن یقدم -

إیرادات تمكنها من تمویل إقامة المرفق العام المفوض من نللشخص العمومي ما یكفي م

.وضع شروط ومؤهلات ضروریة للتعاقدأخرى بجهة وتمویل المیزانیة العامة للدولة من جهة

ماوضع مدة معقولة في عقود تفویض المرفق العام بحیث یجب أن تكون قصیرة نوعا-

تجنبا لحدوث اختلال في التوازن المالي الذي یدفع للدولة إلى التدخل للحفاظ على التوازن 

الدولة خسائر مالیة بدلا من المالي بهدف استمراریة سیر المرفق العام المفوض ما قد یكبد

أن تستفید بعقد التفویض وقصر المدة قد یحول إلى انعدام التوازن المالي ومنه یمكن لهذا 

.العقد من أن یشكل عائدات للدولة تدخل ضمن موازنتها


